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Administrative corruption is one of the most prominent challenges facing contemporary states, due to its negative 
impacts on the efficiency of the administrative apparatus, the disruption of sustainable development, the rule of 

law, the protection of public funds, and the erosion of public trust in government institutions. The gravity of this 

phenomenon increases when these practices transform from limited individual cases into frequent and widespread 
patterns linked to weak oversight, making their confrontation urgently dependent on an integrated system 

combining legal, institutional, supervisory, administrative, and preventive measures to curb this pervasive 

phenomenon across the state’s joints. This research also seeks to identify the most significant challenges facing 
anti-corruption policies, particularly the challenge of weak coordination among oversight bodies, overlapping 

jurisdictions, slow administrative procedures, the limited authority of certain preventive mechanisms, and the 
difficulty of recovering funds taken through corruption crimes, in addition to challenges related to integrity, 

transparency, information disclosure, and the protection of whistleblowers and witnesses. As for Iraq, the 

challenges of combating administrative corruption are linked to a set of political, administrative, economic, and 
social factors. Among the most prominent are the multiplicity of oversight bodies concerned with combating 

corruption and the need to enhance coordination among them, as well as the difficulty of implementing certain 

legal rulings, the weakness of certain mechanisms for corruption prevention and early detection, and the 
complexity of administrative procedures. Furthermore, consolidating a culture based on transparency and 

accountability within institutions is a fundamental requirement to curb the spread of such corrupt practices. 

Regarding Algeria, the state has adopted a set of legal and institutional mechanisms to address administrative 
corruption; however, their practical implementation faces challenges related to the effectiveness of oversight and 

prevention, the coordination of jurisdictions among various oversight bodies and agencies, the enhancement of 

transparency in public administration and public procurement, and the necessity of developing e-governance 
mechanisms to reduce direct contact between employees and citizens and limit opportunities for abusing official 

authority within institutions. The study concludes that effectively dealing with and curbing administrative 

corruption in Iraq and Algeria requires transitioning from post-corruption remedies to building an integrated 
system based on prevention, detection, and treatment, alongside the continuous development of legislation, 

enhanced coordination and information exchange among competent oversight authorities, support for digital 

transformation, and the protection of whistleblowers and witnesses. The study also affirms that the success of 
anti-corruption policies is tied to the existence of genuine institutional will and the practical application of the 

principle of the rule of law. 
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 والجزائر العراق في الإداري الفساد مع التعامل تحديات
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 المخلص
الإداري، وتعطیل عملیة التنمیة المستدامة، الفساد الإداري أحد أبرز التحدیات التي تواجه الدول المعاصرة، لما یترتب علیه من آثار سلبیة تمس كفاءة الجهاز یعد 

ه الممارسات  من حالات وسیادة القانون، وحمایة المال العام، زعزعة  ثقة الأفراد بالمؤسسات الحكومیة في الدولة، وتزداد خطورة ظاهرة الفساد عندما تتحول هذ
يجعل مواجهتها بأمس الحاجة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التدابير القانونیة  فردیة محدودة إلى أنماط متكررة وواسعة  ترتبط بضعف الرقابة، الأمر الذي

ات التي تواجه سیاسات والمؤسساتیة والرقابیة والاداریة والوقائیة للحد من هذه الظاهرة المتفشیة بمفاصل الدولة. كما یسعى هذا البحث إلى تحدید أهم التحدی
نسیق بين الجهات الرقابیة، وتداخل الاختصاصات فیما بینها، وبطء الإجراءات الإداریة، ومحدودیة سلطة بعض مكافحة الفساد، ولا سیما تحدي ضعف الت

علومات وحمایة المبلغين آلیات الوقایة، وصعوبة استرداد الأموال المأخوذة من جرائم الفساد، فضلا  عن التحدیات المرتبطة بالنزاهة والشفافیة والإفصاح عن الم
تعدد الجهات أما وفي العراق، ترتبط تحدیات مكافحة الفساد الإداري بمجموعة من العوامل السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة، ومن أبرزها والشهود. 

فضلا عن ضعف بعض آلیات  الرقابیة المعنیة بمكافحة الفساد والحاجة إلى تعزیز التنسیق فیما بینها، فضلا  عن تحدي صعوبات تنفیذ بعض الأحكام القانونیة،
المؤسسات أحد  الوقایة من الفساد والكشف المبكر عنه، وتعقید الإجراءات الإداریة، كما تتمثل عملیة ترسیخ ثقافة قائمة على الشفافیة والمساءلة داحل

من الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لمواجهة الفساد الإداري المتطلبات الأساسیة للحد من انتشار هكذا  ممارسات فاسدة. أما في الجزائر، فقد تبنت الدولة مجموعة 
المعنیة بالرقابة، وتعزیز فیها، إلا أن التطبیق العملي لها یواجه تحدیات تتصل بمدى فعالیة الرقابة والوقایة، وتنسیق الاختصاصات بين مختلف الأجهزة والهیئات 

 عن ضرورة تطویر آلیات الحوكمة الإلكترونیة بما یسهم في تقلیل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن الشفافیة في الإدارة العامة والصفقات العمومیة، فضلا  
وتخلص الدراسة إلى أن التعامل الفع ال مع الفساد الإداري والحد منه في العراق والجزائر یتطلب  والحد من فرص استغلال السلطة الوظیفیة داخل المؤسسات.

ق وتبادل الجة اللاحقة للفساد إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقایة والكشف والمعالجة، مع تطویر التشریعات بصورة مستمرة، وتعزیز التنسیالانتقال من المع
الفساد یرتبط بوجود  المعلومات بين الجهات المختصة بالرقابة، ودعم التحول الرقمي، وحمایة المبلغين والشهود، كما تؤكد الدراسة أن نجاح سیاسات مكافحة

 .إرادة مؤسساتیة حقیقیة، وتطبیق فعلي لمبدأ سیادة القانون
 الفساد الإداري، مكافحة الفساد، الرقابة، العراق، الجزائر، الشفافیة، النزاهة.الكلمات المفتاحیة: 
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 المقدمه

وانب السیاسیة والإداریة والاقتصادیة یعد الفساد من أخطر التحدیات التي تهدد كیان الدولة ومؤسساتها، لما یترتب علیه من أثار تمس مختلف الج
اف سیادة القانون، وتعیق عملیة التنمیة المستدامة، ثقة المواطنين تجاه مؤسساتها، اذ تؤدي الى أضعوالاجتماعیة والتي تعرقل عمل الإدارة وكفاءتها، وتزعزع 

له، فضلا عن صعف التنسیق بين  ولا يمكن أغفال تحدي تطبیق النصوص القانونیة على أرض الواقع، أذ هنالك فجوة بين النص والتطبیق الفعلي
 ابیة في كل من العراق والجزائر.ل الاختصاصات فیما بینها كلها عوامل أدت الى ضعف المنظومة الرقالأجهزة الرقابیة ومحدودیة عملها وتداخ

ها تحدیات سیاسیة واداریة تتعلق بمدى فاعلیة وبالرغم من الجهود المبذولة في محاربة الفساد، ما تزال عملیة التعامل معه تواجه تحدیات كبيرة من أبرز 
اءلة في كل من البلدین العراق والجزائر. ومن هنا داخل الدولة، والتنسیق بين الجهات المختصة، وتعزیز التعاون والشفافیة والمسالرقابة، وتطبیق القوانين 

 د الإداري في العراق والجزائر. وفي المطلبقسم هذا المبحث الى مطلبين یتناول في المطلب الأول: التحدیات السیاسیة والإداریة في التعامل مع الفسا
 ا یأتي:مالثاني: التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة في التعامل مع الفساد الإداري في العراق والجزائر. من خلال 

 المطلب الأول: التحديات السیاسیة والإدارية 

أذ لم تقتصر أثار الفساد على اهدار ون فیها، یعد الفساد الإداري من أبرز وأعقد التحدیات التي تواجه عملیة بناء الدولة الحدیثة وتعزیز سیادة القان
ة، فضلا عن أضعاف وزعزعة ثقة المواطنين المال العام فحسب، وانما تمتد الى اضعاف كفاءة وفعالیة المؤسسات العامة، وتعطیل تنفیذ السیاسات العام

 بالإدارة العامة للدولة.

صادیة والإداریة لكلا البلدین، وتشير من اختلاف السیاقات السیاسیة والاقتوتظهر هذه التحدیات بصورة أوضح في كل من العراق والجزائر، بالرغم 
ود تنظیم فعال، وسیادة القانون، ومن ثم مؤشرات الحوكمة العالمیة للسیطرة على الفساد مرتبط بمجموعة من العوامل، من أهمها فاعلیة الحكومة، ووج

ا تتطلب اصلاحا مؤسسیا واداریا متكاملا. وفیما أن تعتمد على التجريم والعقوبة الرادعة له، وانمالاستقرار السیاسي، وبالنسبة لمكافحة الفساد لا يمكن 
یات السیاسیة في التعامل مع الفساد یلي سوف نتناول أبرز التحدیات للتعامل مع الفساد الإداري من خلال فرعين یتناول في الفرع الأول: التحد

 ت الإداریة في التعامل مع الفساد الإداري، من خلال ما یلي:الإداري، اما الفرع الثاني: التحدیا

 الفرع الأول: التحديات السیاسیة في التعامل مع الفساد الإداري

 أولا: المحاصصة الطائفیة والعرقیة

والعرقیة للدولة، وبنسب متفق علیها  أن المحاصصة الطائفیة والعرقیة هي الیة تقاسم المناصب والسلطة العامة والموارد بين المكونات المذهبیة والدینیة
1سیاسیا، وبغض النظر عن مستوى الكفاءة والفاعلیة الفردیة . 

صبح له وتلك الممارسات السلبیة قد افرزتها الطائفیة في العراق أذ خلقت مناخ الحروب والازمات والصراعات على السلطة، والفساد المنظم الذي ا
للاسف أذ یفتقر العراق الى طبقة سیاسیة مؤهلة ومنظومة حوكمة رشیدة ونزیهة مستقلة ومحایدة، تحقق من خلالها عوامل القوة اذ یضاهي قوة الدولة 

2المتابعة والرقابة، فضلا عن غیاب منظومة القوانين والتشریعات المتعلقة بها والیات تطبیقها لتحقیق المساءلة والعدالة . 

                                                           
 .2026\8\15تاریخ الزیارة :aladabj\repository.uobaghdad.edu.iq articles\\https-405بحث منشور على موقع -1
 .2018والفساد في العراق، مقال منشور بواسطة منتدى فكرة، د. مهند العزاوي، متلازمة الطائفیة -2
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لى أساس المحاصصة الطائفیة او العرقیة كما هو في العراق، فالجزائر تتبنى نموذج الدولة الوطنیة الموحدة والتي أما في الجزائر لا یبنى نظام الحكم فیها ع
تقلیدیة من  تقوم على اساس المواطنة، الا ان بعضا من الدراسات تؤكد أن الادارة العامة في الجزائر تواجه تحدیات فساد هیكلي وأداري یرتبط بنماذج

1غير رسمي والتي تتجلى بمظاهر الجهویة والمحسوبیة والقرابة والولاءات القبلیةالمحاصصة بشكل  . 

 ثانیا: ضعف الإرادة السیاسیة لمكافحة الفساد

یجیات ریعات وستراتتعد الارادة السیاسیة الحقیقیة من أهم العوامل المؤثرة في فعالیة السیاسات بمكافحة الفساد، الا ذلك لا یكفي وجود اجهزة رقابیة وتش
ة العامة في وطنیة ما لم تتوافر ارادة سیاسیة حقیقیة وفعلیة لتطبیقها بصورة مستدامة ومستقلة، وتظهر الارادة السیاسیة ضعفها عندما  تتردد السلط

رقابیة والقضائیة بمصالح الدولة في اتخاذ القرارات والاجراءات الحاسمة بحق المتورطين بعملیات الفساد، وصورة أخرى عندما تتأثر أعمال الهیئات ال
القیادات  السلطات السیاسیة، أو عندما تبقى القوانين و الاستراتیجیات دون تطبیق فعلي لها، وتشير بعض الدراسات الحدیثة الى أن ضعف التزام بعض

2قوانين وبصورة كاملةالسیاسة في الدولة، يمثل أحدى العوامل التي تعیق من عملیة مكافحة الفساد، أذ تحتاج الى تطبیق فعلي لل  . 

ثير البعض وفي العراق تشير بعضا من التقاریر الدولیة الى أن من التحدیات الكبيرة التي تعرقل جهود مكافحة الفساد هو ضعف اتفیذ الاصلاحات، وتأ
 ذات الوقت توجد أجراءات وتطورات من المصالح القائمة، فضلا عن محدودیة استقلال وفاعلیة بعض من المؤسسات المعنیة بالتعامل مع الفساد. وفي

وى، وخلال فعلیة في مجال ملاحقة الرقابة والقضاء، أذ وثق برنامج الامم المتحدة الانمائي ارتفاعا ملحوظا في عملیات ملاحقة مسؤولي رفیعي المست
3الفترة التي غطاها تقریره الثاني في مراقبة المحاكمات . 

واصلاحات واجراءات تتمثل بالارادة السیاسیة المعلنة لتعامل مع الفساد وتعزیز الشفافیة ومنها الاستراتیجیة الوطنیة أما في الجزائر فیوجد فیها تشریعات 
تعلق بالشفافیة، لمكافحة الفساد وبعض الاصلاحات المرتبطة بالحوكمة، الا أن التقاریر الدولیة تشير في المقابل الى استمرار بعضا من التحدیات والتي ت

4ت حمایة المبلغين واستقلال المؤسسات داخل الدولةوالیا  . 

 الفرع الثاني: التحديات الإدارية في التعامل مع الفساد الإداري

 أولا: ضعف المؤسسات الرقابیة

الفساد الأدراري  تعتبر الهیئات والمؤسسات الرقابیه احدى الركائز الاساسیة لمنظومة مكافحة الفساد الاداري لكونها تقوم بمهام الكشف عن حالات
كافحة الفساد وتتحقق من مدى مشروعیة التصرفات الادراریه والمالیة واحالة المخالفات المترتبه على عملیة الفساد الى الجهات المختصه الا ان تحدي م

ا امام فاعلیة مكافحة الفساد. یكمن في ضعف المؤسسات هذه من حیث الاستقلالیة والموارد والكفاءه والصلاحیات والتنسیق وهذا يمثل تحدیا كبير 

                                                           
 .2026\7\22، تاریخ الزیارة في 2024دیسمبر  25في  ar.wikipedia.orgمقال منشور على موقع -1
2- : Decline in Transparency.org2025corruption perceptions index \ 10  2026شباط 

3-New Civil Society Report On Iraq: Persistent Gaps In Implementation, Oversight, And A Lack Of Political I... 
2025آب.  13  

UNDP's Report Signal Progress in Prosecutions, Stronger Convictions, and the Need for Continued J... 
4-uncaccoalition.org 
New Civil Society Report On Iraq: Persistent Gaps In Implementation, Oversight, And A Lack Of Political I... 
2025آب.  13  
UNDP's Report Signal Progress in Prosecutions, Stronger Convictions, and the Need for Continued J... 
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متخصصه  ويمثل ضعف هذه المؤسسات أحدى التحدیات المهمة التي تحد من نجاح السیاسة الرقابیة  في العراق لا یتوقف على مجرد انشاء اجهزه وهیئات
فل حیاد واستقلال هذه الاجهزه وتمنحها بعضا لمكافحة الفساد وانما فاعلیة مكافحته بتطلب توفر مجموعه من الضمانات المؤسسیه والقانونیه التي تك

ت ومحدودیه من الصلاحیات الكافیة وتزودها بالموارد البشریة والتقنیه والمالیه اللازمه لاداء مهمتها على اكمل وجه اذ یؤدي ضعف استقلال المؤسسا
كل هذه العوامل والتحدیات ادت الى أضعاف القدرة على   مواردها وتداخل اختصاصاتها، فضلا عن ضعف التنسیق بين اجهزتها الرقابیة والقضائیة،

1أكتشافه بمراحله الاولیة والمبكرة وملاحقة مرتكبي الفساد . 

ري، وهذا اما فیما يخص الجزائر فیعد ضعف رقابة المؤسسات وتراخیها  في اداء واجباتها ومهامها من أصعب التحدیات في عملیة مكافحة الفساد الادا
ملیة برة بالكوادر المؤهلة والمعدة  رقابیا لهذا الدور، مما يمكن للجهات والاجهزة الرقابیة استقطاب بعضا من الكوادر الكفوءة للقیام بعناتج عن نقص الخ

2الفحص والمتابعة لعملیات الفساد المستشري في المؤسسات العمومیة . 

 ثانیا: ضعف المساءلة والشفافیة

ات الوقایة والكشف عن الفساد الإداري، أذ تتیح المساءلة اخضاع العدید من المسؤولين والموظفين العمومیين تعتبر المساءلة والشفافیة من اساسی
3لعقود الحكومیةللمحاسبة والرقابة عن قراراتهم وأعمالهم، بینما تقتضي الشفافیة اتاحة المعلومات التي تتعلق بالسیاسات والقرارات والانفاق العام وا . 

والشفافیة في العراق هي إحدى التحدیات التي تؤثر في قدرة المؤسسات داخل الدولة في التعامل مع الفساد الإداري، وأن فساد وضعف المساءلة 
المسؤولين عن النظام السیاسي یؤدي الى فساد عام یطال كل أجهزة ومؤسسات الدولة، وعندما یتداخل عمل النخب السیاسیة الحاكمة في عمل 

واء بدوافع حزبیة أو سیاسیة ضاربة عرض الحائط لكل اللوائح والقوانين المنظمة لعمل هذه الأجهزة فأنها بذلك تخلق نطاق واسع الأجهزة الرسمیة س
4للفساد الإداري  . 

ابیة یرتبط شاشة مؤسسات الدولة الرقهویرتبط ضعف المساءلة والشفافیة بالعراق بضعف مؤسساتها الرقابیة، أذ أشارت بعض الدراسات والتقاریر أن 
حة الفساد، بالإضافة الى تعرض بعض بضعف مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الیات الانفاذ والأطر القانونیة لم تكن قادرة بصورة كافیة على مكاف

 المؤسسات المعنیة بعملها لمكافحة الفساد للضغوط والتدخلات السیاسیة.

والشفافیة یرتبط بالحاجة الفعلیة الى التعزیز والتطبیق الحقیقي للأطر والمؤسسات التي تستهدف مكافحة أما بالنسبة الى الجزائر فأن تحدي المبدأ المساءلة 
ا ونقصها، الفساد والوقایة منه، ومن التحدیات أیضا هو قلة المعلومات المقدمة في عملیات الوقایة من الفساد، مما یلاحظ في اغلب الأحیان تضاربه

تبقى هذا المعلومات في أحیان كثيرة طي الكتمان، وبالتالي یوصل بها المطاف الى تأخيرها أو عدم الفصل فیها الى أجل او تقديم معلومات مغلوطة و 
غير مسمى، ومن التحدیات الموجودة أیضا هو عدم التبلیغ عن شبهات الفساد وهو ما یصعب من عملیه مكافحته، فضلا عن حالات كثيرة من 

الفساد بسبب تخوفهم من أي ضرر قد یلحق بهم او مضایقات یتعرضون لها وهذه كلها تحدیات تضعف كاهل عملیة الناس لا یبلغون عن عملیات 
5التعامل مع الفساد في الجزائر . 

                                                           
 .338-337، ص 2025ینایر  \، كانون الثاني73-3العراق، مجلة الجامعة العراقیة، العدد د.علي مشهدي ود على وادي عبد، دور المؤسسات الرقابیة في ضبط الاداء الحكومي في  -1
 .385-384، ص 2022، 6د. محمد خلیفة، دور الهیئات الرقابیة في مكافحة الفساد الاداري الجزائر انموذجا، مجلة السیاسة العالمیة، المجلد  -2
 مقال منشور على الموقع -3
 https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-

indicators/series/IQ.CPA.TRAN.XQ?utm_source=chatgpt.com  2026\7\10تاریخ الزیارة. 
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 ثالثا: الفساد الهیكلي داخل الأجهزة الحكومیة

لفات فردیة المرتكبة من بعض الموظفين ة من مجرد مخایعد الفساد الهیكلي داخل الأجهزة الحكومیة في الدولة حالة تحول بعض من الممارسات الفاسد
ح مظاهر المحسوبیة واستغلال النفوذ والتدخل الى ممارسات ترتبط ببنیة المؤسسة الحكومیة والیة عملها وتوزیع الصلاحیات والوظائف والموارد، بحیث تصب

نوع من الفساد بجعل مكافحته أكثر تعقیدا ، بها، وتكمن الخطورة في هذا ال في القرارات والعقود والتعیینات جزءا من البیئة داخل المؤسسة التي یعمل
 ارسات.لان المعالجة الفردیة للحالة لا تكون كافیة أذ كانت البیئة التنظیمیة تنتج وتتیح باستمرار مثل هكذا مم

حة الفساد، حیث یشهد الواقع العملي داخل الأجهزة الحكومیة ويمثل الفساد الهیكلي في العراق أحد أبرز التحدیات أمام الیات الرقابة المعنیة بمكاف
ات باستغلال المناصب والدرجات الوظیفیة من قبل موظفي الدرجات العلیا في الدولة، واستغلال مناصبهم ومواقعهم الإداریة عبر الدخول بقطاع

ا یتیح لهم اتباع أسالیب الفساد للأضرار بمصالح الغير  والحصول على منافعهم الاعمال الخاصة التي تؤدي الى نمو أعمالهم التجاریة والصناعیة والمالیة، مم
1الخاصة  . 

جهزتها على أما بالنسبة للجزائر فأن الفساد الهیكلي یرتبط بشكل كبير بمواطن الضعف المؤسسي والتنظیمي في الإدارة العامة، وبمدى قدرة الدولة بأ
والمساءلة، وأحیانا كثيرة یؤدي الفساد الهیكلي الى اضعاف الرقابة بسبب منظومة مكافحة الفساد وهذه من السلبیات التي تطبیق قواعد الرقابة والنزاهة 

لحقیقي تعترض عملیات التعامل مع قضایا وملفات الفساد بسبب اعتمادها على قوانين غير ناجعة في بعض الأحیان ولا توجد أرضیة مناسبة للتطبیق ا
2ع وهذا ما یضعف من الدور الحقیقي لهیئات الرقابة في التعاطي مع ملفات الفسادعلى أرض الواق . 

ریة، ولا سیما في مجالات المعاملات المالیة وبذلك فأن تحدي الفساد الهیكلي في الجزائر يمتثل بوجود مخاطر فساد ترتبط ببعض البنى والإجراءات الإدا
تقویة الرقابة الداخلیة، وتوضیح المسؤولیات، اجة الى تعزیز والتناسق بين الأجهزة والمؤسسات الرقابیة، و الكبيرة مثل الصفقات العمومیة، فضلا عن الح

 وضمان تطبیقها الفعلي لقواعد الشفافیة والنزاهة.

 رابعا: ضعف تطبیق القوانین

اد الإداري، أذ أن وجود نظام تشریعي د مكافحة الفسیعد ضعف الحاصل في تطبیق القوانين وانفاذها من التحدیات الهامة والتي تعد جوهریة في جهو 
وع على حساب الغير، وأن وجود الیات وقانوني يجرم الرشوة والاختلاس واستغلال الوظیفة العامة لمصالح خاصة لبعض الأشخاص والاثراء غير المشر 

لفعلي لها، بإحالة مرتكبي قضایا الفساد الى القضاء االقانونیة والتطبیق  للرقابة والمساءلة لا يحقق الغایة المرجوة منه بغیاب المنظومة التشریعیة والنصوص
 وتنفیذ العقوبات والاحكام علیهم دون تمییز. 

قها الفعلي أما بالنسبة للعراق فأنه يمتلك منظومة تشریعیة وعدد من القوانين والمؤسسات المعنیة بمكافحة الفساد، الا أن ضعف هذا المنظومة وتطبی
ن ایا الفساد، تعد أحد أبرز التحدیات الهامة، ویعود السبب في ذلك لانعدام وجود ا لیات فعالة لتطبیق القوانين، أذ تؤدي في بعض الأحیابشأن قض

یفتقر  حیث الضغوط السیاسیة الى أعاقة محاسبة الفاسدین من المسؤولين والتلاعب بقضایا العدالة نتیجة ضعف النظام القضائي المتعلق بقضایا الفساد
3لبعض المقومات الأساسیة مثل الموارد والاستقلالیة الكاملة  . 

، حیث )قضت المحكمة المذكورة بالحكم بعدم دستوریة قرار مجلس 20171813/ اتحادیة / في  57وهنا وتجدر الإشارة إلى قرار المحكمة الاتحادیة رقم 
علما  2005ه مع مبادئ الحریات المنصوص علیها في الدستور العراقي النافذ لسنة وإلغاءه بسبب تعارض 1٩٩4لسنة  120قیادة الثورة المنحل رقم 

نصت على ان )لا یطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة أو عن إي جريمة عمدیه  1٩٩4لسنة  120( من القرار 1إن المادة )
                                                           

  .385-384، ص 2015د. عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، ماهیته، أسبابه، مظاهره، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1
 .4٩-48، ص 2024جستير، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، دقدوق سميرة، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة ما-2
 .75، ص 2016د. بدر محمد السید قزاز، الإدارة الالكترونیة ودورها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر الجامعي، -3
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ه الأموال أو ما تحولت إلیه أو بدلت به أو قیمتها( یتضح من هذا النص انه یشمل أخرى تقع علیها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذ
بعدم  المحكومين عن الجرائم المنصوص علیها في القرار المذكور وهم سارقي ومختلسي المال العام وعن الجرائم الأخرى العمدیة بخصوص ذلك، یقضي

الأموال أو ما آلت ألیه إلى خزینة الدولة، ونرى انه هو الذي يحفظ الدستور بهذه الطریقة إطلاق سراحهم بعد قضائهم مدة الحكم إلا بعد استرداد 
لا وهي لحفظه الحریات وحقوق المواطنين ويحصن المال العام خاصة في هذه الظروف التي یتعرض فیها بلدنا لأبشع ظاهرة أو بالأحرى مشكلة وطنیة أ

ة بل نعتقد إن تشریع الأشد عقوبة على إن یطبق على جمیع المدانين دون محاباة أو تفضیل لسبب أو لأخر الفساد لا كما ذهبت إلیه المحكمة الاتحادی
 .ا(وحتى یتعض الآخرون هو الأنجع حالی

یة من والذي یتعلق بالوقا 2006\المؤرخ في شباط 01-06وتمتلك الجزائر أیضا أطار قانوني مؤسسي لمكافحة الفساد ومن أبرز قوانینها قانون رقم 
لصفقات الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، هذا الى جانب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة وبعض النصوص المنظمة للوظیفة العمومیة وا

تمثل الصفقات العمومیة، كما أن مجال الصفقات العمومیة یعد مجالا مهما عند دراسة تطبیق القوانين وضعفها في مكافحة الفساد في الجزائر، اذ 
1العمومیة من أكثر المجالات التي تتعرض لمخاطر الفساد بسبب تعقید الإجراءات وضخامة الأموال، وتعدد المدخلين . 

 المطلب الثاني: التحديات الاقتصادية والاجتماعیة 

لعدالة والحوكمة وسیادة القانون، وأن مبادى ا أن من أبرز التحدیات التي تواجه الدول هو الفساد الإداري والذي یعیق من عملیات التنمیة وترسیخ
یة والاجتماعیة، وتزداد خطورة هذه الظاهرة أثاره لا تقتصر على الجانب القانوني أو الإداري فقط، وانما يمتد الى جوانب مختلفة كالمجالات الاقتصاد

 لى هدر الموارد العامة.لهیئات والأجهزة وتؤدي اعندما یصبح الفساد متفشي داخل البیئة العمل المؤسسي، وهذا ما یضعف من كفاءة ا

ساد الإداري، أذ تساهم الازمات المالیة وضعف وتمثل التحدیات الاقتصادیة في العراق والجزائر إحدى عوامل التأثير بقدرة الدولتين على التعامل مع الف
ساعد على ظهور بعضا من صور الاستغلال نفاق العام، مع توفير بیئة تتنویع مصادر الدخل، والاعتماد على الموارد الریعیة بشكل كبير، واتساع الا

 الوظیفة العامة وتحقیق المصالح والمنافع غير المشروعة على حساب الاخرین.

بمخاطر یة الاجتماعیة، وضعف الوعي ولا تقل التحدیات الاجتماعیة بالأهمیة عن التحدیات الاقتصادیة، أذ ان انتشار بعضا من الممارسات السلب
ات العامة، كلها عوامل تعرقل من جهود ظاهرة الفساد، وانتشار الوساطة والمحسوبیة في بعض الأوساط والمعاملات الإداریة، وتزعزع الثقة بالمؤسس
 رسة دوره الرقابي. مكافحة الفساد، فضلا عن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الصعبة قد تؤثر سلبا  على قدرة المجتمع في مما

 الفرع الأول: التحديات الاقتصادية في التعامل مع الفساد الإداري

 اولا: تأثیر الفساد على جذب الاستثمارات 

ر، لما یترتب علیه من تعقید الإجراءات یعد الفساد الإداري أحد العوامل ذو التأثير على مناخ الاستثمار، ولاسیما الاستثمار الأجنبي بشكل مباش
التراخیص والعقود الحكومیة، كلها عوامل  فافیة، وزیادة بتكالیف ممارسات النشاط الاقتصادي، وزعزعة الثقة وعدم الیقين بشأنالإداریة، وأضعاف الش

 أثرت بشكل مباشر على توسیع الاستثمار أو دخول المستثمرین الى السوق.

تكالیف الفعلیة للمشروعات، أذ یضطر المستثمر في بعض الأحیان الى ویؤثر الفساد الإداري في العراق على البیئة الاستثماریة فیه من خلال زیادة ال
عراق أن تحمل المدفوعات غير الرسمیة للحصول على الخدمات أو العقود او التراخیص لتسریع الإجراءات الإداریة، وقد أظهرت دراسة اقتصادیة عن ال

، ویرتبط هذا بالاستثمار المحلي أو الأجنبي، وأثبتت هذه الدراسة أن الفساد في الفساد یساهم في ارتفاع تكالیف التشغیلیة للمشروعات الاستثماریة

                                                           
/cleared-FINAL-SCD-pdf/IRAQ/542811487277729890https://documents.worldbank.org/curated/en-بحث منشور على موقع  -1

02132017.pdf?utm_source=chatgpt.com  2026\6\22تاریخ الزیارة. 
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یع وتحویل بعضا الاستثمار العراقي لا یقتصر على عزوف المستثمرین فقط، وانما يمتد الى تقلیل كفاءة الاستثمار، وأضعاف المنافسة، وزیادة كلفة المشار 
لرسمیة، فضلا عن عدم وضوح الإجراءات وتفاوت التطبیق القانوني للقواعد، كلها حالات أدت بالمستثمر من موارد الاستخدام الى دفع التكالیف غير ا

1الى عدم الیقين بالاستثمار في هذه البیئة . 

واستقطاب  أما بالنسبة لتأثير الفساد في جذب الاستثمارات في الجزائر فأنه يمثل أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على قدرة الاقتصاد على جذب
الى  الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، خصوصا عندما یقترن ویتعلق الامر بضعف الشفافیة والتعقیدات الإداریة وعدم وضوح الإجراءات، كلها تؤدي

القوانين والتشریعات خلق بیئة طاردة للاستثمار وتعج بالمخاطر، فالمستثمر بالعادة یبحث عن بیئة أكثر ووضوحا  وامانا  واستقرارا  فأن عدم وضوح 
والمشاریع  والإجراءات الإداریة تبعث في نفوس المستثمرین بعدم الاطمئنان مما یقلل من ثقتهم في الاقتصاد الوطني ويحد عملیات تدفق رؤوس الأموال

2الضخمة . 

الى أهمیة مؤشر السیطرة على  2021-2012كما توصلت مؤشرات الحوكمة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وخلال الفترة من 
3عملیات الفساد ضمن مؤشرات الحوكمة المؤثرة داخل البیئة الاستثماریة  . 

 ثانیا: هدر الموارد المالیة وارتفاع تكالیف المشاريع

ولا سیما عندما یرتبط امر الفساد بعملیات  لإداري،یتمثل هدر الموارد المالیة وارتفاع تكالیف المشاریع من أبرز الاثار الاقتصادیة المترتبة على الفساد ا
ناقصات واستغلال النفوذ، ویؤدي هذا الى تنفیذ وابرام الصفقات والعقود الحكومیة، فبعض الممارسات الفاسدة مثل المحسوبیة والرشوة والتلاعب بالم

دي الى الارتفاع بقیمة العقود وزیادة في دة، الامر الذي یؤ اسناد المشروعات الى جهات لا تستند بعملیة الاختیار على أساس الكلفة والكفاءة والجو 
 النفقات غير الضروریة، وتأخير بإنجاز المشاریع وانخفاض بجودة المخرجات النهائیة.

ل أوضح في مجال ویعد الفساد الإداري في العراق أحد أهم العوامل التي تؤثر في كفاءة الاستثمار العام وإدارة الانفاق، وهذا بدوره یظهر بشك      
سعي لتحقیق المنفعة المشتریات العامة وإدارة المشاریع الاستثماریة، أذ یشير البنك الدولي الى عملیات المشتریات العامة كانت في العراق ترتبط بمخاطر ال

ات في تنفیذ الموازنة العامة، وكما أشار الى أن الخاصة والسلوك القائم على المحاباة، وأن ضعف المشتریات وإجراءاتها يمثل أحد الأسباب الهامة للاختناق
4أنتشار الفساد في التعاقدات الحكومیة أ سهم وبشكل مباشر في أضعاف بیئة الاعمال في العراق  . 

من خلالها العقود العمومیة،  وفي الجزائر ترتبط مشكلة هدر الموارد المالیة بصورة وثیقة بقطاع الصفقات العمومیة، بالنظر الى ضخامة الموارد المالیة التي تمر
تردي جودتها، وأن وتناولت الدراسة الجزائریة حوكمة الانفاق العام بالنسبة لقضایا الفساد في الصفقات العمومیة والتي ترتبط بارتفاع تكالیف المشاریع و 

بالوقت المناسب، فضلا عن تضخیم تكالیف  ضعف الرقابة على تنفیذ المشاریع والصفقات یؤدي الى عدم الكشف عن حالات التأخير في التنفیذ
. وهذا ما ینعكس بشكل سلبي على كفاءة السیاسات التنمویة ويحد من قدرة الدولة على عملیة تحقیق التنمیة المستدامة، وأن سوء استغلال 5المشروع

عن ضعف نظام الرقابة بشكل عام، الامر الذي نستشف  الموارد الطبیعیة ولاسیما الموارد المائیة، نؤدي الى خلق خسائر اقتصادیة كبيرة وهذا یكشف
6منه أن عملیة مكافحة الفساد تعد أكثر تعقیدا  ویسترعي إصلاحات أداریه ومؤسسیة شاملة له . 

                                                           
 . 2026\7\16تاریخ الزیارة  101/16iss/23https://jeasiq.uobaghdad.edu.iq/home/vol/بحث منشور على موقع  -1
 .1215، ص 2020، 2، العدد 7سته جمال، الفساد وتأثيرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمیة، المجلد بو -2
 .174-156، 2023، 2، العدد 8مقال منشور في مجلة التمویل والاستثمار والتنمیة المستدامة، المجلد -3
FINAL-SCD-pdf/IRAQ/542811487277729890.worldbank.org/curated/en/1https://documents-وقع دراسة نشرت على الم-4

cleared-02132017.pdf?utm_source=chatgpt.com  2026\6\6تاریخ الزیارة. 
 .89-88، ص 2023، 1، العدد 9مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قسنطینة، المجلد -5
 .112، ص 2016الشلف، الجزائر، -دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة حسیبة بن بو علي-بوزیان رحماني جمال، الفساد الإداري واثاره على التنمیة الاقتصادیة في الوطن العربي-6
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 ثالثا: تضخم القطاع العام والتوظیف غیر الكفوء 

لإداري في كل من العراق والجزائر، اه جهود مكافحة الفساد أن تضخم القطاع العام والتوظیف غير الكفوء يمثل أحد التحدیات المهمة والتي تواج
تعقد من عملیة الرقابة على هذه الموارد، وتهیئ ویؤدي هذا التحدي الى أتساع الجهاز الإداري بصورة تفوق الحاجة الفعلیة الى زیادة بالنفقات الجاریة، و 

لمصالح العامة، والمشكلة بحد ذاتها لا مصالح شخصیة أو سیاسیة بدلا من تحقیق ا بیئة يمكن من خلالها أن تستغل فیها الوظیفة العامة لغرض تحقیق
ين الكفاءة والتوظیف والأداء، تكمن في زیادة أعداد الموظفين فحسب، بل في ظل غیاب التخطیط الدقیق للاحتیاجات الوظیفیة، وضعف الربط ب

 واستخدام الوظیفة كأداة للاستیعاب السیاسي أو الاجتماعي.

لى عزوف الكثير وفي العراق یعتبر تضخم القطاع العام من أبرز مظاهر اختلال أدارة الموارد البشریة العامة، حیث یؤدي الفساد في قطاع التوظیف العام ا
یة في أغلب الإدارات من الكفاءات المهنیة واضطرارها للهجرة خارج القطر مما یؤثر هذا الامر سلبا على قیم العمل فیضعفها، ويجعل الأداء أقل فاعل

فعلیة ویزید من حجم التسیب الإداري، والانحراف عن الأهداف العامة نتیجة التوظیف غير الكفوء، نتیجة توظیف اعداد هائلة منهم دون الحاجة ال
1لخدماتهم، الامر الذي یؤدي الى ارهاق المیزانیة العامة للدولة . 

طاع العام وترتبط تاريخیا  باتساع دور الدولة باقتصادها واعتماد ادارتها العمومیة على التوظیف الحكومي أما في الجزائر فأن المشكلة تكمن في تضخم الق
باء والتكالیف لاستیعاد عدد جزئي من طالبي العمل، حیث یؤدي التوسع غير الكفوء والمدروس للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة الى زیادة بمعدل الأع

كفاءة الإداریة، وأن غیاب المعایير الموضوعیة عند التوظیف ویكون التعیين على أساس المحسوبیة والنفوذ في شغب المناصب والوظائف، المالیة والضعف بال
2 الجزائروأشغال افراد غير مؤهلين وعديمي الخبرة لتولي المهام الإداریة كلها عوامل وتحدیات انعكست سلبا  على عملیة مكافحة الفساد الإداري في . 

 الفرع الثاني: التحديات الاجتماعیة في التعامل مع الفساد الإداري

 أولا: تفشي الفقر والبطالة 

لى قدرة الدولة في تحقیق تنمیتها وعدالتها عيمثل انتشار الفقر والبطالة تحدي مهم في جهود مكافحة الفساد الإداري، لما یترتب علیه من أثار مباشرة 
ض الفئات الاجتماعیة أمام الممارسات لعمل لفئاتها، فأن ارتفاع نسب ومستویات الفقر یؤدي الى زیادة الهشاشة بين بعالاجتماعیة، وتوفير فرص ا

ع نسب ومعدلات البطالة بين الشباب الفاسدة، خصوصا عندما تكون الخدمات العامة ترتبط بقرارات الموظفين داخل المؤسسات الحكومیة، وأن ارتفا 
ي یزید من استغلال الوساطة والرشوة ة بالضغط على الوظائف الحكومیة، ويجعل الحصول على الوظیفة أكثر الأهمیة، الامر الذقد یترتب علیه زیاد

 والمحسوبیة مما یهیئ بیئة المتاجرة بالوظائف.

ذ البطالة بعدا  أكثر خطورة بين وفي العراق تظهر مشكلة الفقر والبطالة بصورة واضحة في معدلات ومؤشرات سوق العمل ومستویات المعیشة، وتتخ
ل فئات الشباب، وهذا یكشف لنا المشكلة بأنها لا تتعلق بمجرد وجود الفقر والبطالة بل بتداخلها مع ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العم

ص العمل الحكومي، مما یزید من حجم المنتجة خارج نطاق القطاع الحكومي، وهذا ما یساعد على الهجرة الداخلیة نحو المدن الكبرى للحصول على فر 
3المشاكل الاجتماعیة . 

الدولة، أما بالنسبة للجزائر فأن الصورة تختلف جزئیا عن العراق، الا أن البطالة وخصوصا بطالة الشباب والنساء تمثل تحدي مهم لسوق العمل في 
ارسات غير وتؤدي البطالة الى ارتفاع مستویات الفقر، وتوسع الفوارق الاجتماعیة بين الطبقات، وهذا الامر يخلق بیئة تساهم في انتشار بعض المم

ن القانونیة مثل المحاباة والرشوة والمحسوبیة للحصول على  فرص عمل أو مكاسب مالیة أو بغرض الاستفادة من بعض الخدمات، وأشارت البعض م
                                                           

 .www.almerja.com، 2022\10\17وني لمعلوماتیة، نشر بتاریخ نضال محمد رشید صالح الحمداني، أثار الفساد الإداري والمالي، بحث منشور في المرجع الالكتر -1
 .6، ص 201٩سلامیة، قسنطینة، الجزائر، لیلى بن بغیلة، الالیات الإداریة والرقابیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مداخلة علمیة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإ-2
 .11، ص2007الإداري في الدول النامیة، الإسكندریة، مركز الإسكندریة للكتاب، د. أحمد محمد عبد الهادي، الانحراف -3
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الفقر على المدى الدراسات أن هنالك علاقة طردیة بين الفقر والبطالة في الجزائر، حیث أن ارتفاع معدلات البطالة یؤدي الى زیادة بنسب ومستویات 
1الطویل في الجزائر، وهذا ما یعكس بشكل سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلد . 

 ثانیا: ضعف التعلیم والخدمات الصحیة

ي، بسبب كون  كافحة الفساد الإدار میعد ضعف التعلیم والخدمات الصحیة أحد أهم التحدیات المؤسسیة والاجتماعیة التي تؤثر بقدرة الدولة على 
الرقابة، وعندما تعاني القطاعات التعلیمیة و كفاءة هذه القطاعات یرتبط بشكل مباشر بجودة الإدارة العامة، وبعدالة توزیع الموارد وفعالیة المساءلة 

صة لها أكثر عرضة لسوء الإدارة رد المخصوالصحیة من انخفاض كفاءة الانفاق فیها أو قصور أنظمة المتابعة أو ضعف البنیة التحتیة، حیث تصبح الموا
 والهدر، كما وتتزاید صعوبة التأكد من أن الانفاق العام وصل الى جمیع المستفیدین الفعلیين. 

ظهر مشكلة أما العراق فقد یعاني قطاعا التعلیم والصحة تحدیات كبيرة منها تراكم نتائج الصراعات والحروب وضعف الاستثمار في رؤوس الأموال، أذ ت
ثة دوامات علیم في العراق من خلال النقص الحاصل في البنیة التحتیة التعلیمیة، وكما هو الحاصل عندما یدرسون بعض الطلبة بنظام الدوامين أو ثلاالت

یضا من داخل المدرسة نفسها، الامر الذي یؤدي في بعض الحالات الى تقلیص وقت التعلم الى أربع ساعات یومیا، كما وتعاني الخدمات الصحیة أ
2نتائجه ومراقبته اختلالات في كفاءة الانفاق وتوزیع الموارد، وهذا الاختلال في توزیع الموارد ینتج تحدیا الا وهو مقدار الانفاق وكیفیة تخصیصه وقیاس  . 

د، أذ تتمثل مشكلة الجزائر وفي الجزائر یعد ضعف مستویات التعلم والخدمات الصحیة من التحدیات الاجتماعیة التي تؤثر في جهود مكافحة الفسا
ة والیاتها الرقابیة. بصورة أساسیة بين حجم الموارد المخصصة بالدولة للقطاع الاجتماعي وبين النتائج التي یراد تحقیقها، بالإضافة الى ضرورة تحسين الإدار 

ن الممارسات غير القانونیة بغرض الحصول على الخدمات وأن تراجع مستویات الصحة والتعلیم وانتشار الاختلالات الإداریة مما یفتح المجال لبعضا م
لأساسیة القطاع، وهذا ما یزعزع الثقة بين المواطنين بهذه القطاعات، فأن تحسين من جودة ومستویات التعلیم والصحة وهذا ما یعد من المتطلبات ا

3لدعم جهود الإصلاح والحد من الفساد الإداري في الدولة . 

 في المؤسسات الحكومیةثالثا: فقدان الثقة 

اد الإداري لا یعتمد على القوانين والتشریعات یتمثل فقدان الثقة في المؤسسات الحكومیة تحدي كبير أمام مكافحة الفساد الإداري، ولان التعامل مع الفس
انون بصورة عادلة، وتقديم الخدمات وحمایة للق والهیئات الرقابیة فقط، بل يحتاج الى كسب ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات العامة على التطبیق الأمثل

 المال العام، ومحاسبة المخالفين.

لمواطنين وفقدان الثقة بالمؤسسات الإداریة الحكومیة في العراق یشكل أحد الإشكالات التي تعترض عملیة مكافحة الفساد، وهذا ما ینتج عنه عزوف ا
الإصلاحات، وأن تفشي الفساد داخل اغلب الإدارات یضعف ثقة الافراد بالحكومة وتوصلهم عن المشاركة السیاسیة ویضعف من قدرة الدولة على 

لعملیة السیاسیة لنتیجة أن الدولة لا تقدم لهم الخدمات اللازمة، وأن القوانين لا تطبق علیهم بصورة عادلة ومتساویة، وهذا ما یعكس تراجع المشاركة با
4العامة للدولةویقوي العزوف عن المشاركة في الحیاة  . 

                                                           
، جامعة 1، العدد 4(، مجلة التنمیة الاقتصادیة، المجلد 1985-2016بن جلول خالد، فلفول عبد القادر، بعلي حمزة، دراسة قیاسیة للعلاقة بين البطالة ومعدلات الفقر في الجزائر للفترة )-1

 .52، ص 2019زائر، الوادي، الج
/to-access-and-education-of-quality-improving-iraq/2024/10/29https://www.worldbank.org/en/results-بحث منشور على موقع  -2

enable-all-students-to-learn?utm_source=chatgpt.com  2026\8\3تاریخ الزیارة. 
، ص 2020الوادي، الجزائر، -والصحة ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر محمد بو عمامة، الحوكمة في قطاعي التعلیم-3

215. 
 .46، ص 2007هدیل كاظم سعید، تأثير النظام القیمي للعاملين في الفساد الإداري، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة الإدارة والاقتصاد، -4
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وصور الفساد أما في الجزائر فیعد فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومیة یؤدي الى تراجع الثقة بين المواطنين والحكومة بمؤسساتها، وأن انتشار ممارسات 
مة، مما یوضح للأفراد أن الدولة داخل بعض الأجهزة الإداریة والمؤسسات، ما یضعف من قدرتها على تحقیق الشفافیة والعدالة في أدارة الشؤون العا

جهزة الدولة ومواطنیها، واجراءاتها الإداریة قائمة على المحسوبیة والمحاباة واستغلال النفوذ، وهذا بحد ذاته تحدي اجتماعي بسبب فقدان الثقة والتعاون بين أ
1ویؤدي هذه الامر الى انتشار اللامبالاة المجتمعیة تجاه قضایا الفساد . 

 زيز ثقافة الفساد في المجتمعرابعا: تع

یس المجتمع فاسد بأكمله، وانما وجود یعتبر ترسخ بعض التصورات والممارسات الاجتماعیة التي تسمح بالفساد تحدي مهم أمام مكافحته، ویقصد به ل
یة والوساطة، واستغلال النفوذ وتقديم المنافع وببعض المواقف والممارسات التي قد تجعل صور الفساد تبدو في بعض الأحیان مبررة أو مقبولة ومثالها المحس

 الشخصیة على القواعد القانونیة، ودفع الرشاوى لتسریع المعاملات، او لغرض الخصول على وظیفة او خدمة.

والمحسوبیة، والاعتماد على وفي العراق تتداخل مجموعة من العوامل التي يمكن من خلالها المساعدة على استمرار بعض المواقف والممارسات مثل الزبائنیة 
ى النفوذ العلاقات الشخصیة في الحصول على الخدمات والوظائف، حیث یصبح قبول الرشوة والهدایا أمرا مقبولا، وهذا ما یعزز من نمط حیاة یعتمد عل

2والعلاقات الشخصیة بدلا من الكفاءة والمساواة، وبالتالي یصبح الفساد جزء من النظام الاجتماعي . 

لة الفساد، أذ من غير الممكن أن تتمكن في الجزائر فمسألة تعزیز الثقافة أصبحت تحدي مهم من خلال تدني مستوى الاهتمام لدى المواطنين بمشكأما 
خاطر الفساد، تمعیة غير المدركة والواعیة لمهیئات الرقابة من الوصول الى الأهداف المرجوة، وهي مكافحة الفساد والسبب في ذلك یرجع الى البیئة المج

ساط المجتمعیة وهوه قادر على تحقیق أذ تغلغل الفساد داخل البنیة الثقافیة للمجتمع، وأصبح ینظر الى الفساد بأنه شخص قوي متغلغل داخل الأو 
 المكاسب الشخصیة.

 الخاتمة 

أبرزها الاعتماد على منظومة قانونیة ومؤسساتیة  والجزائریة، منوتكشف لنا الدراسة عن وجود وجه المقارنة وعدد من أوجه التشابه بين التجربتين العراقیة 
هة فضلا عن حمایة المال العام. وفي المقابل، تختلف لمكافحة الفساد، وتعدد الجهات الرقابیة المختصة بالتحقیق والرقابة، والسعي إلى تعزیز الشفافیة والنزا

لكل دولة. ومن ثم، فإن التعامل مع الفساد  لدستوري والقانوني والمؤسساتي في البیئة الإداریةطبیعة هذه التحدیات ودرجة تأثيرها باختلاف البنیان ا
لك تحقیق التكامل بين التشریعات والمؤسسات ذالإداري ومكافحته لا تتحقق بمجرد زیادة عدد الهیئات الرقابیة أو القوانين المختصة بذلك، وإنما یتطلب 

بیئات الإداریة، بالإضافة الى المساءلة  جانب تفعیل دور آلیات الوقایة والكشف المبكر عن حالات الفساد داخل الوالإدارة والرقابة والقضاء، إلى
 واسترداد الأموال وتعزیز التعاون الدولي.

 النتائج 

دیة فحسب مثل الرشوة او استغلال الوظیفة الات فر أن الفساد الإداري في العراق والجزائر يمثل تحدیا  هیكلیا ومؤسسیا  بارزا  لا تقتصر أثاره على ح-1
 مات الحكومیة. العامة، وانما تمتد الى الإدارة العامة والیاتها، وإدارة الموارد العامة، وتطبیق القوانين وجودة الخد

نها وضعف التنسیق صات فیما بیواضطرت التحدیات السیاسیة في هذه الدراسة، ضعف استقلالیة بعض المؤسسات الرقابیة، وتداخل الاختصا-2
 بين جهاتها المعنیة بمكافحة الفساد الامر الذي یعكس تأثيره في فعالیة الكشف والتحقیق عن الفساد.

                                                           
 .87، ص 2015یضر بسكرة، الجزائر، بوشناقة جمال، الفساد الإداري في الجزائر بين الواقع والیات المكافحة، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ-1
 .60، ص 2022اعیة العراقیة، الفساد وتأثيره على الثقافة الاجتماعیة في العراق، تقریر صادر عن مركز الدراسات الاجتم-2
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الظاهرة، عندما تتحول بعض الأنماط والممارسات غير المشروعة  یساهم الفساد الهیكلي داخل المؤسسات والأجهزة الإداریة الحكومیة في استمرار -3
 انماط فردیة متكررة، مما يجعل معالجتها غير كافیة ما لم تقترن هذه المعالجات باصطلاحات ومؤسسیة وأداریه واسعة.الى ممارسات و 

در الموارد العامة، وضعف كفاءة الانفاق، فضلا يمثل الفساد تحدیا مباشرا  للاقتصاد لكلا البلدین، لأنه یؤدي الى رفع تكالیف تنفیذ المشاریع، وه-4
 جودة الخدمات والمشاریع العامة الحكومیة. عن تقلیل من

الدولة على التعامل مع الفساد ومكافحته، أذ تؤثر البطالة والفقر وعدم تكافئ الفرص، كلها تزید من هشاشة بعض  تؤثر البیئة الاجتماعیة بقدرة-5
بعضا  من صور المحسوبیة والوساطة بغرض الحصول على  الفئات أمام الممارسات الفاسدة، كما وأن ضعف الخدمات الحكومیة تؤدي الى انتشار وتقبل

 الخدمات.

 التوصیات

لتأثيرات تعزیز الاستقلال الفعلي والمؤسسي للقضاء والأجهزة الرقابیة في العراق والجزائر بما یضمن لها ممارسة اختصاصها بعیدا عن التدخلات وا-1
 المالیة والتقنیة اللازمة للقیام بمهامها.الخارجیة التي تعید من فعالیة عملها، مع توفير الموارد 

ثل تطویر التشریعات والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد ومراجعتها بصورة دوریه، وتوحید نصوصها لسد الثغرات القانونیة وضمان التطبیق الأم-2
 للقوانين مع تعزیز سرعة الإجراءات المتعلقة بملاحقه قضائیة في قضاء الفساد 

ق والتعاون بين أجهزة مكافحة الفساد من خلال وضع وتفعیل الیات واضحة لتبادل البیانات والمعلومات بين الجهات الرقابیة والقضائیة تعزیز تنسی-3
 والهیئات الاداریة، بما يمنع تداخل الصلاحیات والاختصاصات او ازدواجیة الاجراءات

لعامة، وخصوصا في المجالات التي تكون عرضة للفساد، وذلك بهدف تقلیل الاتصال الإسراع في تطبیق الحوكمه والتحول الرقمي في الإدارات ا-4
 بشكل أضمن. المباشر والتعاملات النقدیة بين الموظف والمراجع، وتوثیق هذه الإجراءات بشكل الكتروني مع اتاحة إمكانیة تتبع المعاملات والقرارات 

الرقابة على الأداء الاداري داخل المؤسسات، مع توفير بیئة مؤسسیة وقانونیة تسمح بممارسة دورها تعزیز دور وسائل الاعلام والمجتمع المدني في -5
 الرقابي بصورة مسؤولة ومهنیة.
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